بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة 

ال ان لفاو ر لقره عل اطول الهاي ابعل 
المسالة الأدل: 

0 
ل : الاضحيه بتشديد الياء وبضم الممزة أو كسرها وجمعها أضاحي بتشديد 
الياء ويقال لما الضحية بفتح الضاد وتشديد الياء وجمعها الضحايا ويقال لها الأضحاه بفتح 
الحمزة وجمعها الأضحى وبا سمى يوم الأضحى أي الذي يضحى الناس فيه . 
وهى الشاة الي تذبح ضحوة أي وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليه » وهذا المعيئن نقله 


ال إرعار” 


المسألة الا 


دض : هي ما يذبح أيام النحر تقربا إلى الله تبارك وتعالى بشرائط مخصوصة. 
شرح التعريف : 

قولنا : ما يذبح : يعيئن عدم مشروعية شراء اللحم وتوزيعه فهذا لا يسمى أضحية لأن 
الاضحيه عباده مقصدها أولا النحر. والذي علم من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يذبح بيده وكما يدل على ذلك أصل تشريعها من قوله تعالى [ وَقَدَيْنَاه بذِبْح عَظِيمٍ] [الصافات: 
/اى٠].‏ 

وعليه فمن أخرج لحما فلا تسمى أضحية. 

ا رن ا الله تعن 


' - الصحاح للجوهري مادة ضحا 5/ 40377 25 وانظر لسان العرب 8/ 7٠ - ١9‏ مادة ضحاء تاج العروس /١9‏ 518 - 515 
مادة ضحو. 


م 


ا ا ل ل اه وما أِرُوا إن لِيْبُدُوا اللّهَ مُحمْلِصِينَ 1 
البينة: ]و لقول النبي صلى الله عليه وسلم ”2 إِنّمَا الأعْمَالَ بالتّيّاتِ وَإنمَا ِكل امْرئ مَا وى »" 

وقال تعالى ِكل إن صّلاتي وتُسُكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَِّ رب الْعَالَِينَ * لا شرِيك لَهُ 1 [الأنعام: 135 - 
اه 

والنسك هو الذبح كله يشترط أن يكون لله : 

ولقوله تعالى [إنّما عام ملك اله راك رم الْخنزير وَمَا أل به لِعَيْرِ الله ) [البقرة:+107] وهذا 
القيد تقربا إلى الله تعالى أهم شيء لأن من الناس اليوم يذبحون ولكن للشهرة أو لأنها عاده وقال 
إل ل اله لشي وا لعا ا ال ال زا 27[ فيلت اليه اسالمة لله 


ا 


قولنا : بشروط مخصوصة : لأن الأضحيه لما شروط في نفسها وفى وقتها. 


-١‏ التقرب إلى الله بالامتثال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى [مَصَلْ رَبك وَالَ] 


[الكوثر: ؟] وَعَنْ نس رضي اللَّهُ عَنُْ « أن الي صَلَّى الله عليه وَسلمّ كان ضحي بِكبْسَين أملحين 
0 ه وَاللهُ أكبرُ » وَفِي لفظ 


2 إن 7 


الى 


]"> الشكر لله تعالى قال سبحانه وتعالى ( كَذَلِكَ ا ران [الحج:‎ -١ 


' - أخرجه البخاري في (بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي/١/7١)‏ » ومسلم في (الإمارة» باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنها 
الأعمال بالنيات//5١51١)‏ من حديث عمر بن الخطاب . 

' - أخرجه البخاري 5515ه و58هه و849لاو لمرهههو١هه١‏ و١١1١‏ و4هده 5+8ده ومسلم ١957‏ وأبو داود 51094 
والترمذي 454 ١‏ والنسائي (7/ )77١‏ وعبد الرزاق 8١79‏ والطيالسي ١9578‏ وأحمد (8/ 17٠١‏ و١١9371و4١1و158١)‏ وأحمد 
مل هلد و8*م١‏ و؟؟؟ وهه؟ و5لا؟ و1/9١)‏ وابن الجارود 3405 وأبو يعلى 5859 ولالالم؟ و8١31‏ و55١3‏ وا 54م 


والبيهقي (9/ 755 و87١7‏ و580١)‏ من طرق عن قتادة به . 


*- التوسع على الأهل وفقراء المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم « 


ّ ١ 2 3 9 52 
ا‎ 


المسألة الرابعة: 


حكم ام 

اختلف العلماء على ثلاثة أقوال: 

المذهب الأول : أنها واحبه وهو قول أبى حنيفة وربيعه والاوزاعى والليث وبعض المالكية 
واستدلالهم انه 

. قال تعالى [فَصّلَ لِربّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: ؟]‎ -١ 

8 يازيا5ا5ايارا00ا0ا0ا0ا0ا0ا60ا0ا0ا0ا0ا00ا0ا0ا0ا60ا600اااااااا ا 
الصلاة وحبت الأضحية لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه فكما يتبعه إعرابا كذلك يتبعه 
حكنا. 


ه26 2 5-5 5 0 2 5< 3 3 0 7 ار ا ْ 
عن أبي هريرَة رَضِي الله عَنْهُ » أن رَسول الله صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلمْ قال « مَنْ كان له سَعَةء ولم 


د ل ل يك ل ا 5 
يضح فلا يقربن مصلانًا » . 


وجه الدلالة : منه زجر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان له سعه ولم يضحى والزجر لا 


يكون لمستحب بل لواحب . 


30د ب ئ ع 0000000000 قال الحافظ: نبيشة بن عبد الله 
الحذلي» ويقال له: نبيشة الخير» صحابي قليل الحديث انظر: التقريب .)7١55(‏ 
"'- أخرجه ابن ماجه ,)9١77(‏ وأحمد (7/ »)”5١‏ والحاكم (؟/ 589)» والدراقطئ (5/ 585)» والبيهقي (9/ )١1٠‏ وحسنه 


الألبان في صحيح ابن ماجة (؟75).و صححه الألبان في صحيح الجامع انظر حديث رقم: اده 
هع 


1 لا ل لاسر ان شهدت أضْحَى مع رَسُول الله صَلّى الله عليه 

ا بالنّاسِء فلمّا قضَى الصّلاة رأى عَنَمًا قد ذي بحت فقال: « مَنْ ذَبَحَ قَبْل الصّلاق فَلَيَدْبحْ شّاة 
ةم 3 0 بح ليَدْبَحٌ 1 اسم الله 000 

وجه الدلالة : 

من قوله " فلَيَدَبحْ " هذا أمر ية يقتضى الوجوب . 


أنه أمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح أحرى ولو كانت مستحبه لما كان أمره بالأخرى. 


وأمر من لم يذبح أن يذبح فهذا قوى في وحوبا. 


3 0 50000 5 0 7 7 75 كك 0 00 و مر ١‏ ام 
ا 


لمر سس 18ل سرام 


؛ أَوَلَ ما تَبْدَاُ به من يَوِْنَا هذا أن تُصَلْيَ» ثم زجع فننْحَر فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أْصَاب متنك وَمَنْ حر 


ل يمه مُه ليْسَ مِنَ السك فِي شَيْء » فقال أَبُو برْدَة: يا رَسُولَ الله دَبَحْت قَبْل أن 


ّ 7 


لس « احْعَلَهًا مَكَائَهاه ولَنْ تَجْزِي وتوف - عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ 
١‏ 

5ن 

وجه اناد اكلة - 


أكما لو كانت مستحبه لما كان أمره بغيرها فقوله له اجعل مكانا قرينه قويه للوجوب. 


' - أحرجه البخخاري ١7/ ٠١‏ في الأضاحي» باب من ذبح قبل الصلاة أعاد» وفي العيدين» باب كلام الإمام والناس في خخطبة العيد» 
الشيات واف باك فول الي على اك ع وان" فلدج على الث الله ٠"‏ وي الأعات والتدذون باب إذا حنك لاسا فى 
الأعان» وفي التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعالى» ومسلم رقم )١97٠(‏ في الأضاحيء» باب وقتهاء والنسائي ٠7‏ / 4؟؟ في 
ال اة”دكه9آ 6 700060000 
الصلاة. وصححه الالبان في الارواء 5 /517” . وللفظ لا بن ماحة . 

' - أخرجه البخاري رقم (5570)» ومسلم رقم (54/ »)١971١‏ وأبو داود رقم »)7٠٠(‏ والترمذي رقم »)١5١(‏ والنسائي رقم 
055 . 


١ 


عن الْبّرَاءِ بْن عازب - رَضِي الله عَنْهُ - قال: قال رَسُول الله - صَلى الله عَليْهِ وَسَّلمْ -: 


ا 


ااانه تان التضييق في الشروط والأوصاف ليس من شأن ا ال سات 
الواجبات. 
المذعي "اليان : أنها سنه مستحبه وقال بعضهم أما سنه مؤكده وهو قول مالك والشافعى 


وأحمد وبن المنذر وبن حزم وغيرهم 
( فائدة ) السنة المؤكدة عند المالكية يأثم تاركها أفاد ذلك القاضي عياض. 


واستدلالهم بالاتي : 


ا 


١ 


2 0 5 غات 


2 2 1 
يمس من شعره وبشره شيئا » 


” - الظلع: بفتح فسكون هو العرجء والكسير: على وزن فعيل هي المنكسرة الرجل الي لا تقدر على المشي أه النهاية: ١58/8‏ و 
14 . 

' - والعجفاء: هي المهزولة من الغنم» وغيرها./ النهاية (9/ .)١85‏ 

'' -لا تنقى: أي الى لا مخ لحا لضعفها وهزها النهاية .54٠0/١©‏ 

“رج امد راسد 005/5 © والعشاني اسمن 5107 0501 وأبو ذاوة زالتطن عازه ؟ اع 0001 والترمدي رالسن 
65 ح )١59*‏ » والحاكم (المستدرك )578-451/١‏ من طرق عن عبيد بن فيروز به نحوه» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث والبيهقى (1754/9؟) 47/5 ؟ (انظر حلاصة البدر المنير 
وقال الألباني: إسناده صحيح (انظر الإرواء 2751/4 . وَفِي روَاية: «وَالْكْسيرٌ التي لَا تنْقِي» أرحه أبو داود» كتاب 
الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم )58١7(‏ » والترمذي؛ كتاب الأضاحي باب ما لا يجوز من الأضاحي» رقم )١5917(‏ 
والنسائي» كتاب الضحايا باب ما نمي من الاضاحيء رقم (5755) » وابن ماحه» كتاب الأضاحي» باب ما يكره أن يضحي به 
رقم )07١44‏ وأحمد (0/4.*) . وصححه الشيخ الألباني إرواء الغليل 5/ .851١‏ 

'' - أخرجه مسلم [/ ]١570‏ » كتاب الأضاحي: باب نمي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية [88/ ]١5117‏ 


ورواه الترمذي في سننه (/5") أبواب الأضاحيء حديث رقم )١551(‏ بطريق آخر ولفظ آخر. وقال: حديث - 


0 


وجه الدلالة : قوله اصلى الله عليه وسلم ( وآراد أحَذْكد ) فعلق الحكم باسثيار العبد 
والواحبات لا خيار فيها فهو قرينه صارفه للأوامر في المذهب الأول . 

( فائدة ) " أن النكرة في سياق النهى تفيد العموم " فيحرم الأحذ من أي شعر إذا أراد أن يضحى 
ولا يقتصر الحديث فقط على شعر الرأس 


اه 2 500 20 او ان ١‏ 
عن أبي سريحة قال « رأيت ت أَبَا بكر وَعْمْرَ وَمَا يُضَحَيّانِ » : 


8 00 


- 02١ 


عَنْ أبو مُسعود الأنصّاري: 0 0 ادن وَإنّي لاك يَرَى جيراني َنْهُ حَدْمٌ عَلَيّ » 


عن ابن 00 ار مم 2 00 

المذهب الثالث : أنها واحبه على القادر وهو قول شيخ الإسلام بن تيميه وبن عثيمين في 
الشرح الممتع 1 

واستدلالهم بالاتي : 


عقاية الشرع بالقادر والاهتمام به. 


الترحيح : 
رعان ذلك الاحاديت الي سقناها في المذهب الأول قاضية قضاء قويا بالوجوب. 


الرد على أدلة المذهقفب الأول : 


- حسن. ورواه النسائي )7١7/7(‏ كتاب الضحايا. ورواه الحاكم في المستدرك (4/ )7١١‏ كتاب الأضاحيء وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولى يخرجاه. ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

'' - "مصنف عبد الرزاق" 4/ 5١‏ (8115). وأخرجه البيهقى (90/5؟) وصححه الألبان في الإرواء تحت حديث: 1178. 
- البصنةن عيك الإرززااق" 86 21 وأخرجه البيهقى )١95/7(‏ وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 00 

- رواه البخاري معلقا ووصله بن حجر.و امحلى بالآثار- لا بن حزم (9/5). 


'' - الشرح الممتع - لا بن عثيمين -7 /519 . 


15 


قولحم أن ( لفظة أَرَادَ ) تفيد الاستحباب لأنما قرينه صارفه للوجوب في المذهب الأول خطأ 
برعان ذلك 

ا ا ا ا ل ل سان اساي 
0 

كقوله تعالى [وَمَنْ أراد الْآحرَة وَسَعَى لَهَا سَْيَهًا وَهوَ مون فُولِكَ كان سَعْيهُمْ مَشْكورًا] [الإسراء: 14]. 
ولا قائل بأن إرادة الاخره مستحبه له أن يريد أو لا يريد ولكن من نوى للاخره وعمل لما. 

وأكذا تون الى الله عل واتك امن از للحت فشكن ٠»‏ 

ولاقائل بان الحج 1 

إن الحديث لم يساق لبيان الاستحباب وإنما سيق لتبيين وقت الإمساك عن الأخحذ من الشعور 


6- 


فان قبل : إن لفظة أحدكم تفيد التخيير 

قلنا : وهذا استدلال حطأ لان لفظة أحدكم عائده على من كان له سعه مثل من أراد الحج 
عائد على من له سعه فهو فرض على المستطيع. والله الموفق 

أن الحديث ,عفهومه يدل أن غير المضحى ليس عليه الإمساك عن شعره. 


"' - أخرجه أبوداود ١517١‏ (1787) » وأحمد /١(‏ 6؟١5١)‏ » والحاكم /١(‏ 5/8 5) » والبيهقي (5/ 8++-.4*) », والخطيب في 
«تاريخه» (5/ 47) » وابن سمعون في «أماليه» )١87(‏ » والذهبي في معجمه الكبير» /١(‏ 19) من طريق الحسن بن عمرو به. و حسنه 
الألبان في «الإرواء» (450) وحسنه الالبان في المشكاه١‏ 59. 
“' - أخرجه مسلم [*/ ]١55‏ » كتاب الأضاحي: باب نمي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية [99/ ]١5117‏ 
»ورواه الترمذي ف سننه (79/7) أبواب الأضاحي» حديث رقم )١551١(‏ بطريق آخر ولفظ آخر. وقال: حديث 
حسن. ورواه النسائي (7/7١؟)‏ كتاب الضحايا. ورواه الحاكم في المستدرك (4/ )7١١‏ كتاب الأضاحيء وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. ووافقه الذهي في تلخيصه . 

6 


ارد عر السليل البان: 

قوله « رأَيْت با بكر وَعْمَرَ وما يُضّحَيّانِ »*' . لا حجة فيه من وجوه ؟ 

أنه لا يلزم من أنه رأى أنهم ما ضحواافم لم يضحوا ( فعدم العلم ليس علما بالعدم ) والأفعال 
ذكرات. 

فيكون المعى أنهم ما ضحوا قط لأن ( النكرة في سياق النفي تفيد العموم ) فهل يظن بأبي 
ال ار ا و تر ير ا ار شرن اله فل له روسل 
ا ل ل ل ا ا ا 
حديث حذيفة رضي الله عنه - '". وإنما هي حدئت يما رأت.وهكذا الصحابى حدث با 
راى. 


3 - 


ل ل 


0 


مِنْ دُعَائهِ إَِا نِي الِاسْتِسْقَاء »"" 


0 


وبالطبع قد جاءت الأحاديث متواترة في رفع يديه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة في 


العا كر أ عدت كا راى. 
والامثله في هذا كثيرة فلا حجة في قول الصحابي ما رأيتهم يضحوا. 


ولو سلمنا : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم - ما كانا يضحيان فلا حجة فيه أيضا. 


''- "مصنف عبد الرزاق" 4/ .)8١59( 88١‏ وأحرحه البيهقى (95/5؟) وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: .١١9‏ 


- أحرحه الترمذي برقم )١(‏ » وأخرحه النسائي برقم (5؟) وأخرحه ابن ماحه الطهارة وسننها )٠00(‏ وصححه الألباني - 
رحمه الله - فق اللسلسالة الصحيحة 1ه 0 
'' - عن حُذيفة» قال: « أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبَاطَة قوم فبال قائماء ثم دعا بماى فمسّحَ على فيه »أخرجه أخرحه 
البخاري (5 ,»)١7‏ ومسلم (777) (77)» والترمذي »)١1(‏ والنسائي في "الكبرى" »)١8(‏ وابن ماجه (05؟) من طرق عن الأعمشء بهذا 
الإسناد. وعند أكثرهم: "ثم دعا ماء فتوضاً مح كي حفيه": واقتصر البخاري على قوله: "فتوضا"» وروايتا ابن ماحه والنسائي في الموضع 
الثاني مختصرتان اك نيما ا 70 ومسلم (7077) (74)» والنسائي في في "الكبرى" (37) من طريق 
0 بن المعتمر» عن أبي وائل» به. وهو في "مسند أحمد" (775541)» و"صحيح ابن حبان" .)١574(‏ 

- أخر جه البحاري (9585)» كتاب: الاسستاف باب: رفع الإمام يده في الاستسقاىع ومسلم 2))6955١‏ كتاب: صلاة الاستسقاع 
قااف* رفع اللادون بالدعاء في الاستسقاء. 


١ 


القول بالوجوب في الأحاديث الي سوقناها في المذهب الأول من قبيل المرفوع وفعل أبى بكر 
وعمر رضي الله عنهم - من قبيل الموقوف وإذا تعارضا يقدم المرفوع بلا شك. 
0 
للترحيح يقدم قوله على فعله لأنه أصرح في الدلالة فكيف إذا تعارض قوله مع فعل غيره. 
أننا متعبدون بقوله هو صلى الله عليه وسلم لا بفعل غيره. 

لعل أبا بكر وعمر ما كانا يعلمان بوجوب الاضحيه فها هو عمر ما كان يعلم بحديث 
الالعدان ‏ اعل ا ال لاف يا ركان ل ري عر وابر بكر انفد في الحج والبي 
قا لذ عليه واتلم قال رار تفلت ب ري با ارت لكا لشفت الودي ولحمليا قله » 
'" . فاشتهى النبي صلى الله عليه وسلم التمتع ومثل هذا كنير .فصح أنه لا حجة في هذا 
الدليل 

الكاعلر الذلير الال ” 

- لا حجة في تركهم للاضحيه فواضح أنه كان باحد بالاسستبات رالأخاد ينا قاضية 
بالوحوب فالحجة في قوله صلى الله عليه وسلم. 

الرد على الدليل الرابع : 

ليس قول بن عمر الاضحيه سنه .عبن السنة الاصطلاحية عند علماء الأصول الي تفيد 
الاستحباب. قطعا لا. 

500 السنّه عند الاصطلاح ا للا محدث من علماء الاصول عند وضعهم 
للأحكام الخمسة لتوضيح الأحكام ولكن السنّه الى يقصدها بن عمر هي السنّه اللغوية : .معى 
الطريقة : كما قال بن عباس رضي الله عنهما "بعد أن صلى الجحنازة وجهر بالفاتحة و قال 


"7 - اتدرجه البعارى» اكرات و اللسدر (0 0,6 روالالبائى 4550 مم ور االخستع اناق ب( 5ك والارقاق رره د هكم والاع ميف رلته 


ومسلم: الإبمان )"١(‏ » والترمذي: الإبمان )١5515(‏ » وابن ماجه: الزهد (95؟5) » وأحمد (ه/م؟7 .78.5 .ه/1 78 .هو 


. 0515/52 1 


0 


ا ا هذه يقة نبيكم صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة ولا قائل ان 
صلاة الخنازة مستحبه. 


و ن ‏ ائة ا اق سر لمشي انا لوه عر ل نيليه شار ون سس انرا ونا 


َُاشِرَهًا » ولا يَخْرْجَ لِحَاحَةٍ » إلا لِمّا لا بد مِنْهُ » ولا اعتكاف إلا بصّوم » ولا اعْتكاف إلا في مَسْحِدٍ جَامِع 


ه؟” 
له 


ولا قائل بأن المكث ف المعتكف مستحب ٠‏ بل هو من أركان الاعتكاف. 

وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه « صِلَاة الْجُمُعَةَ رَكعَتَان» وصلَاة الفِطر سل 
لْأُضْحَى رَكَعَنَانِء وَصِلَاةَ السّمَرِ رَكَْتَان تَمَامٌ غيْرُ قَضْر عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ »' ". 
ولا قائل بأن صلاة الجمعه سنة ولكن يقصد هذه طريقه نبيكم صلى الله عليه وسلم . 
ري ف بان ا ا ب 7 

وبالطبع ليست المستحبات ولكن كما ذكرنا فصح أن الدليل حجة لنا وحجة عليكم . 


“' - أحرحه البخاري في الحنائز- باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة- حديث »١٠*5‏ وأبو داود في المنائز - باب ما يقرأ على 
الجنازة- الحديث .”١9/‏ 

'' - أخرجه أبو داود: كتاب الصوم؛ باب المعتكف يعود المريض (5/97)5115-/717 والدارقطيئ ٠١1/7‏ والبيهقي 
78.8١‏ وخرجه الألباني في سنن أبي داود (7/ *79) رقم »)١437*(‏ وقال: 00 وصحح إسناده الألبان في 
الإرواء .١9/5‏ 

'' - أخرجه النسائي "1/8" كتاب الجمعة» باب عدد صلاة الجمعة» وفي الكبرى 47/1١"‏ ه" كتاب صلاة العيدين» باب عدد 
صلاة العيدين» رقم "١717١"‏ وفي الصغرى أيضا "١١8/8"‏ أول كتاب التقصير» وفي "١7/"‏ كتاب العيدين» باب عدد صلاة 
العيدين» وابن ماحة "77/١"‏ كتاب إقامة الصلاة» باب تقصير الصلاة» الحديث "١١5"‏ وأحمد "531/١"‏ والبيهقي "٠٠.9"‏ 
كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة ركعتان» كلهم من طريق زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن عمر. 

ورواه النسائي في الكبرى "١7/١"‏ كتاب الصلاة الأول» باب عدد صلاة الفطر وصلاة النحرء الحديث ".49" وابن ماجة "”*//1١"‏ 
كتاب إقامة الصلاة» باب تقصير الصلاة في السفرء الحديث "١١554"‏ وابن حزعة في صحيحه "475 "١‏ والبيهقي "١959/9"‏ كتاب 
الجمعة باب صلاة الجمعة ركعتان؛ كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عميرة عن عمر فذكره. 

"' - صحيح قال الشيخ أحمد شاكر ف تعليقه على المحلى (4/ 575): أما هذا الحديث هذا اللفظ مرفوعًا فإي لم أجده إِلَا في هذا 
الموضع» وهو أشبه بأن يكون من كلام ابن عمرء ويحتمل أن الخطأ في رفعه من محمد بن الصباح أو من شيخه عبد الله بن رجاء. 
اه. بتصرف يسير. وجملة القول: أن هذا الأثر صحيح من رواية. البيهقي» ولا يصح مرفوعاء والله أعلم. 


١ 


0" ا 

فلنا: 

-١‏ أنه ضحى عمن لم يستطيع أن يضحى ولح يكن له سعة. 

؟- بل ان هذا الحديث حجة لناء لأنه مشعر أن الوجوب كان على الأعيان فحفف على من 
7 


*- وباستقراء الشريعة تحده صلى الله عليه وسلم يحمل واجبات عن الأمة من لم يستطيع 


م 


0 ال ال 00 أولَى بِكُل مُؤين مِنْ نفْسه مَنْ ترك مانا فِأهْلِه 
و ضياعاء ري 


ا 


دَينًا 


- أخرجه الترمذي رقم )١5٠0(‏ في الأضاحيء باب رقم 257 وأبو داود رقم (43/9) )58٠١(‏ (30745) في الضحاياء باب ما 
يستحب من الضحايا وأخرجه أيضاً ابن ماحة رقم )8١71١(‏ ف الأضاحيء باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صححه 
ا 0 عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الل قَالَ: صَلَيْتْ مَعَّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ عِيد الُضْحَىء فلم 
0 أنَى يكبش فَدَبَحَةُ فقال: «باسم الله وَاللَهِ كبر ل ل ل ل ب رن انر اديت 
- الصبان: 0 ا ل ل نالعال مر كن شرن ل كه أي فقراء وإن 
كسرت الضاد كان جمع ضائع» كجائع وجياع. النهاية (9/ )٠١17‏ . 
- أحرحه مسلم الجمعة (6710) » والنسائي صلاة العيدين )١514(‏ » و أحمد (11/8"؟) » والدارمي المقدمة )5١5(‏ . 
- أخرجه البخاري ص١5 »١‏ كتاب الصومء باب 0: إذا جامع في رمضان ولح يكن له شيء ... » حديث رقم .١9175‏ وأخرحه 
مسلم في الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في مار رمضان. . رقم 21١١١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ نه قال: بَيَْمَا نحن جُلُوس عِنْدَ ابي 
انشع رس إِذ ا ل 
0 الله عَلَيْه 0 00 رَقَبَدَ تُمْتَقَهًا؟» قال: لأ قال: 0 نَصُومٌ شَهْرَينٍ 00 قال: لأء فقال: «فَهّل تحدُ إِطْعَاَ 
0 00 - قال: «اَبْ يْنَّ السكائل؟» 00 للك قال وستدهان متاق بيه كال 75 00 القت 
3ت3تت6ت6|6تْ6666-6 ا ا 
تاي 7 ل ل( الم لساري 
١‏ 


اله عر الخد ف الشعر والأظفار: 

ال ا ات « إذَا َعم هِلّالَ ذِي الْحِحَةَء وَأرَادَ أَحَدُكُمْ 
أن يُضَحِيَ فلَيِمْسِك عَنْ شَعْرِهٍ وَأَظْفَارٍ 0 

اختلف العلماء في النهى ؟ 

القول الأول : الإمام أحمد وربيعه وإسحاق وداود وبعض الشافعية أن النهى للتحريم . 

القول الثاني : الكراهة التنزيهية - الشافعي ومالك . 

القول الثالث : عدم الكراهة - أبى حنيفة . 
ا 
الأكرق أن القير اللتاارع الى نان قري تشارفة ولا قرينة ها هنا 

تنبيه : الذي يجب عليه ألا يأحذ من شعره ولا أظفاره هو الذي سيضحى فقط واهل البيت 


ِء ءِ 
لاشأن لهم الا أن يشارك احد فى الاضحية. 
المسألة الساد ل : 
زمن الأضحية ؟ 
وقع الاتفاق أن الأضحية لا تجحزئ قبل الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم « مَنْ ذَبَحَ قبْل 
ار ل ا رلك ال ل ل و ) 21 0 ] نسام الأب إن 


''- أخرجه مسلم رقم )١911(‏ في الأضاحيء باب نمي من دخل عليه عشر ذي الحجة» وأبو داود رقم (7791) في الأضاحي» باب 
الرحل يأحذ من شعره في العشر» والترمذي رقم (7؟5١)‏ في الأضاحيء, باب رقم »5١‏ والنسائي 7 / 5١١‏ و59١5‏ في فاتحته. 

- أخحرجه البخاري "55.٠0"‏ في الذبائح والصيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم, قبل الإمام» عن قتبية بن سعدء يمذا الإسناد. 
والبحاري "585" في العيدين: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» و"55577" في الأضاحي: باب من ذبح قبل الصلاة أعاد» 
ا 
- تعالى » ومسلم ١97.0"‏ " ف الاضاحي: باب وقتهاء وابن ماحة "7م 0" قن الاصبالي: باب النهي عن ذبح الأضحية قبل 
الصلاة»وأخرجه الطيالسي "59*5",؛ والحميدي "ه/1/ا", وأحمد 515/4 و8108, والطحاوي في "شرح معان الآثار" 217/5 والطبران 


و"4 "١/١‏ و "١/١"‏ و"١١"‏ و"1107ا١"‏ و "0718", والبيهقي 179577/9؟ من طرق عن الأسود بن قيس» به. 


١ 


1 


الذبح بعد الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم « مَنْ دَبَحَ قبْلَ الصَلَاةٍ مَإنمَا يَدبَحْ لتفسه» وَمَنْ 
-02929302005995-992 20303 

واختلفوا في أحر وقتها : 

القول الأول : أن ذي الحجة كله ذبح وهذا هو مذهب أبو محمد بن حزم وبن سيرين وعمدقم 
القول الثاني : الاقتصار على يوم النحر فقط وهو مذهب مالك. 

القول الثالث : يوم النحر ويومان بعده وهو مروى عن بن عمر. 

القول الرابع : يوم النحر وأيام التشريق. 

الراحح : هو المذهب الأخير » لحديث « كل يام التّرِيق ذَنْحّ » *". 
تنبيه : وأخحر أيام التشريق عند المغرب وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر -- يوم العيد 


َ 


حكم الذبح ليلا ؟ 

القول الأول : مكروه . 

القول الثاني : لا يخزئْ الذبح بالليل وهو مذهب مالك ورواية لأحمد . 

القول الثالث : جائر وهو مذهب الحنابلة وهو الراحح لعموم حديث « كُل ام ليق ذَنْحٌ » 
لم أذكر أدلتهم لعدم الإطالة ولأنها لا تقوم ما حجة. 


'' - أحرجه البخاري 5557 (:59) (3914) (985) (5945) (5849) (31ه هع ؛ ومسلم (1950) (1957) ))1١(‏ 
والنسائي 555-5571/17» وابن ماحه )5١51١(‏ » وأبو يعلى )١5877(‏ » وأبو عوانة 2577/5 والبيهقي 777/9 و57 من طرق 
عن إسماعيل ابن علية» بهذا الإسناد- والحديث عند بعضهم مختصر.. 
*' - أخرجه الإمام أحمد (5/ )8١‏ ؛ والدارقطيئ (5/ 47585 والبزار (5١٠١)؛‏ وصححه ابن حبان(4 785). قال الشيخ الألبابي- 
فى مناسك الحج والعمرة ص 74 - وهو قوي عندي ,ممجموع طرقه ولذلك حرحته في "الصحيحة" 41777 7". انظر والصحيحة: 
5 و صحيح الجامع: 457010 » و قال الشيخ الألباني - فى الروضة الندية (ومعها: التعليقات الرّضية على «الرّوضة النّديّةه )ص 
14ت الواددا حسن الإسناد؛ عند الدارقطيئ» كما بينته في " التعليقات الحياد ". 

١ © 


قولان لأهل العلم : 

المذهب الأول : أبى حنيفة وأحمد والشافعي : قالوا الإبل ثم البقر ثم الغنم . 
استدلالهم : 

- - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَْهُ: أن رَسُول اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ قال: « مَن اغْعَسَلَ يوم 
ار سا م َكََنّمَا قرب بدن وَمَنْ رَاحَ فِي السنّاعَة الثانيّق» فكَاَئَمَا قرب بَقَرَه وَمَنْ 


52 3 اي 


0 السّاعَةٍ الثالئَةء فكأئمًا ة قرب اله ا وَمَنَ اي الساعة الرَابعَةٍء فكأ 


ان سم 


كا اك ةا 


2 2ه 


ومن 2 في الساعة ار ا قرب ا فإذا 2 الإمَام حَضَرَت اللائكة , 0 ا (« 


51 
وحجه الدلالة : 
أن البي صلى الله عليه وسلم قدم البدن على البقر ثم الكبش ولا يقدم إلا الأفضل 


-١‏ عَنْ أبي در رَضِي اللّهُ عه ل: ا اع لل أي العمل م 


مه 
2 م 2062026 


ا ب أَفْضّل؟ قال , أعلاها لما والفسها عند أهلها 


1 
04 


وبحة للف 
أن الإبل اغلي ثمنا من البقر إلا في بعض الأماكن والبقر أغلى نا من الكبش. 


المذهب الثاى : الإمام مالك رحمه الله. 


- أخرجه البخاري "88١"‏ في الجمعة: باب فضل الجمعة» وأخرجه مسلم برقم )85٠0(‏ كتاب: الجمعة» باب: الطيب والسواك 
يوم الجمعة» وأبو داود برقم (7551) كتاب: الطهارة» باب: في الغسل يوم الجمعة» والترمذي برقم (535) كتاب: الصلاة» باب: ما 
حاء في التبكير يوم الجمعة؛ والنسائي في "امحتيى" */ 39 كتاب: الجمعة» باب: وقت الجمعة» وفي "السنن الكبرى" /١‏ 7ه 
)١535(‏ كتاب: الجمعة» باب: التبكير إلى الجمعة» وابن ماحه )١٠١37(‏ كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في التهجير 
لال الشبحة. 

- أخرحه البخاري في باب: أي الرقاب أفضل "18/5 ١‏ رقم 551" وأخرحه مسلم في الإبمان باب بيان كون الإبمان بالله تعالى 
أفضل الأعمال رقم 84. 

١ 


الكباش ثم البقر ثم الابل. 

-١‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه بالكباش. 

؟- أن فداء إسماعيل كان بالكبش. والله لا يختار لأنبيائه إلا أفضل الأشياء. 

*- وأما البقر لأنه ضحى به عن أهل بيته بالبقر. عند البخاري 

اذا 000000 
أفضل عندهم وهكذا في عرف كل قوم . والله الموفق. 


الشروط الواحب توافرها في الأضحية ؟ 

ا 

.]5 قوله تعالمى [ لِيَذَكْرُوا امم اله عَلَى ما ررَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ العام [الحج:‎ -١ 

وحجه الدلالة : 

أن الله رزقنا ؟ميمة الأنعام ورزقنا غيرها ولكنه حص كيمة الأنعام. 

مما يدل على قصدها ونفى ما غيرها القاعدة (السّكُوت فِي مَقَام انان يُفِيدُ الْحَصْرَ). 
7 - عَنْ أنس رَضِي الله عَنْهُ » قال: « ضَحَّى الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بكبْسَيْن أَمْلَحَيْنِ 


ل ا كم 5 


ذَبَحَهُمًا بيَدِِه وَسَمَّى وكير وَوَضّعَ رِجلَهُ عَلّى صِفَاحِهمًا » 


ا 


قَرنّينِ 


- أخرحه البخاري ]١8 /٠١[‏ » كتاب الأضاحي: باب من ذبخ الأضاحي بيده» حديث [/555] وأحرحه البخاري -١١ /١٠١[‏ 
]١5‏ » كتاب الأضاحي: باب أضحية اسل الله علد وسلم بكبشين أقرنين» حديث [5557] » ومسلم [8/ 555 -١‏ لاه5١]»‏ 
كتاب الأضاحي: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة» حديث [/211 ]١1955 0/١48‏ » وأبو داود [4/ 85] » - - كتاب 
الأضاحي: باب ما جاء في الأضحية بكبشين» حديث [444 ]١‏ » والنسائي [7/ ]١٠١‏ » كتاب الضحايا: باب الكبش» وابن ماجة [؟/ 
000 
]١١١ /*[‏ [؟/ 75] » كتاب الأضاحي: باب السنة في الأضحية؛ والطيالسي /١[‏ 9؟١-‏ منحة] » رقم ]١١١"[‏ » وابن الجارود رقم 
[305] » وأبو يعلى [5/ ]١58‏ » رقم [/ا/ا8١]‏ » وعبد الرزاق [4/ 17/9"؟] » رقم ]8١55[‏ » وابن خزعة [5/ 187] » رقم 
[185] » والغوي في "شرح السنة" [9/ 7117- بتحقيقنا] » من طرق عن قتادة عن أنس أن ابي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ضحى بكبشين 

١و‎ 


فهنا ضحى بالكباش ويدخل في ذلك الماعز . 
6 عَنْ عَائْشَة رَضِي اللهُ عَنْها قالت « فَلَمًا كنا يوئى» تيت بلَحْم بَقَرِ فقَْت: مَا ما هَذا؟ قالوا: 
ا ريده 2 0 


عَن البَرَاءِ بْنِ عَازِبِء قال: قال الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ين 


0 
ا ا - ولا 


أن ا 

النحر يكون في الإبل 

فثبت أن الأضحية لا تكون إلا في هيمة الأنعام. فالحصر في هيمة الأنعام. فذبح غير ذلك 
نحدث. 

الشرط الثاني : السن: 

لقوله صلى الله عليه وسلم « لا تَذَبَحُوا نا مُسنق !أ ل سا الى 
كال االمليات 5 

2300000000 

0ئئ ء»ن أ اا 

اا ا رع و القايت 


ا ا راجيا 1 وقال الترمذي: حسن صحيح. وأحرحه البخاري /١٠١[‏ 
]١‏ » كتاب الأضاحي: باب أضحية ا الله عر وس بكبشين أقرنين» حديث [؛ ههد] » وأحمد [9/ 54؟] » وأبو داود 
[؟/ |1٠١4‏ » كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحاياء حديث [797؟] » والنسائي [/ ]١٠١‏ » كتاب الضحايا: باب ما 


يستحب أن يضحى به من الغنم وأبو يعلى [5/ ]١184‏ » رقم ]١807[‏ » من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس به. » وأحمد [”/ 
١‏ ء والنسائي [7/ ]١١5‏ » كتاب الضحايا: باب الكبش والدارقطئ [4/ ]١185‏ » رقم [؟5] من طريق عبد العزيز بن صهيب عن 
00 وأخرجه أحمد [9/ ]١78‏ » والنسائي [8/ ]١ ٠١ -5١5‏ » من طريق ثابت البناي عن أنيس به. 
- أخرجه البخاري 4 (595) و (5448) و (2559)» ومسلم .)١5١١(‏ وابن ماجه (5355)» والنسائي في "المحتتى" .)١91١(‏ 
'” - العورججه اليتعارق 655 "؟/ 9“ه؛" في العيدين» باب الخطبة بعد العيد» ومسلم "9/ 55 /١‏ ح571١"‏ في الأضاحي» باب 


أخرجه مسلم 57 ١ءوابوداود‏ 27191 وبن ماجه 141١‏ 531. 


١/ 


والجذع من الضأن ما له سنة تامة وقيل ما له ستة أشهر أو سبعة أشهر أفاد ذلك النووي 
1 7 يدف 


تقوم البهيمة السمينة مكان الثئى ؟ 


م00 
مم رفن لم 


3 


ستذبح لله فاذبح كما أمرك الله ويوضصح ذلك حجادوية البراء ل اا ل الله 


- 


ه 


ا ااه 
كع أعرياه 00-7 
علق الله عليه وسلم " أن تخري عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ا 0 


وليس باللحم فيجب الالترام بأمره صلى الله عليه وسلم [ فَلَيَحْدذر الْذِينَ يُحَالِفونَ عَنْ أمْرهِ أن 


1 


- 
2-2862 ع 
.0 


تُصِيبَهُم فِثئة أو يُصِيبَهُمْ عَذَاب أَلِيمْ) [النور: 50]. 


7ح اوري على للم 11 
'” - أخرجه مسلم 5 ١ءوابوداود‏ /7191 وبن ماجه 1541١‏ 531. 
“أ - أحرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة .. برقم .)١7١/(‏ وبنحوه في البخاري في كتاب الصلح باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم .)١7901(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: ا 0 
د زق4. 
38 -أخرحه البخاري في صحيحه برقم: »257٠0‏ فتح الباري 2١13/٠١‏ كتاب الأضاحيء باب الذبح بعد الصلاة» واللفظ له. 
ومسلم في صحيحه 2١55/8‏ كتاب الأضاحي» باب وقتها برقم:٠97١.‏ 

١6 


هذا ما كان يظهر لى قبا » والصحيح أن السن ليس بشرط والأصل فى هذا الباب ضعيف 


2 
4. 


ا لض 5 
« لا تذبحوا إلا مسنة » 


قلت أبو يحي : أللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مُفهم سليمان فهمنا. 


”* - يقول الإمام الألباني رحمه الله فى إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/ /ه*؟) 
)١١45(‏ - (إحديث: " لا تذبحوا إلا مسنة » فإن عز عليكم » فاذبحوا الجذع من الضأن ". رواه مسلم 
وغرة رص 05105 70 ضعيف. 

فإنه عند مسلم (17/5/) وأبى داود (507317؟) والنسائى )5١07/5(‏ وابن ماجه )5١51(‏ وابن الخارود 
305 والبهفى رقا 15 وأحيد 0 0500702 وأنى يعلى المرطاو أى " ضيه 7 1/156 
كلهم من طريق زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن حابر مرفوعا بلفظ: " ... إلا أن يعسر عليكم » فتذبحوا 
جذعة من الضأن ". والياقى مثله سواء. 

ثم رواه أبو يعلى من طريق محمد بن عثمان القرشى حدثنا سليمان: حدثنا أبو الزبير بلفظ: " إذا عز 
عليك المسان من الضأن » أجزأ الجذع من الضأن ". 

قلت: وسليمان هذا أظنه ابن مهران الأعمش. 

ومدار الطريقين على أب الزبير » وهو مدلس معروف بذلك خاصة عن أب الزبير فيتقى حديثه عنه ما لم 
يصرح بالتحديث » و كان معنعنا » كما فعل فى هذا الحديث فى جميع المصادر المخرجة له » وقد كنت 
اغتررت برهة من الزمن بهذا الحديث متوهما صحته » لاخراج مسلم إياه فى " صحيحه ' » ثم تنبهت 
لعلته هذه » فنبهت عليها فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة (ج١‏ ص 1١‏ طبع المكتب الإسلامى فى 
دمشق) .- 

- وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الجذع يوق مما يوق منه الثنية " وهو مجاشع الآتى 
بعده ؛ فهو معارض هذاكء إلا أن تحمل " المسنة " فيد على المسنة من المعر افإها لا تخرىء كما يأتى فق 
حديث البراء المحرج عند الحديث )١١545(‏ » وهو خلاف الظاهر من السياق » ولفظ أبى يعلى الثاى " 
السان م العان "١.‏ يطله. والله أعلم. وقال اف السلسلة الاحاديك الصيفة 1 0150 رفائدة 


"5". 


ومن الإبل ما دحل في السادسة والجذع من الضأن ما له سنة تامة على الأشهر عند أهل اللغة وجمهو ر 
أهل العلم كما قال الشوكانني وغيره. 

اعد اك ذلك 5 كنك كه نارفا فك رع استرات: ركان عور اعتماديى فى ذلك على ديت 
ابن حجر إياه» ثم بدا لي أنى كنت واهما في ذلكء» تبعا للحافظ» وأن هذا الحديث الذي صححه هو 
وأخرحه مسلم كان الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة» لا أن تتأول به الأحاديث 
الصحيحة ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلسء وقد عنعنه» ومن المقرر في " علم المصطلح " أن المدلس لا 
يحتج بحديئه إذا لم يصرح بالتحديث» وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هناء فعنعن» ولم يصرحء ولذلك 
انتقد المحققون من أهل العلم أحاديث يرويها أبو الزبير بهذا الإسناد أحرجها مسلم, اللهم إلا ما كان من 
رواية الليث بن سعد عنه؛ فإنه لم يروعنه إلا ما صرح فيه بالتحديثء فقال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي 
أبو محمد بن حزم فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه عن جابر ونحوه لأنه عندهم ممن يدلسء» فإذا قال: 
سمعت» وأخبرنا احتج به 

ويحتج به ابن حزم إذا قال: عن ثما رواه عنه الليث بن سعد خاصة؛ وذلك لأن سعيد بن أبي مريم قال: 
حدثنا الليث قال: جئت أبا الزبير» فدفع إلى كتابين» فانقلبت هماء ثم قلت في نفسي: لو أنئ عاودته 


فسألته أسمع هذا من جابر؟ فسألته» فقال: منه ما سمعت» ومنه ما حدثت بهء فقلت: أعلم لي على ما 
معت منه» فأعلم لي على هذا الذي عنديء ثم قال الذههي: وف " صحيح مسلم " عدة أحاديث مما " 
يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر» ولا هي من طريق الليث عنه» ففي القلب منها شيء, وقال 
الحافظ في ترجمته من " التقريب ": صدوق إلا أنه يدلس.- 

-وأورده في المرتبة الدائئه م كاي " اطيفات ال ور 16 فاك لاي بالة ل ووهم الحاكم 
2-0 كتاب علوم الحديث " فقال في سنده: 


وفيه رحال غير معروفين بالتدليس! وقد وصفه النسائى وغيره بالتدليس» وقال في مقدمة الكتاب في 
صدد شرح مراتبه: الثالثة من أكثر من التدليس» فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا يما صرحوا فيه 


بالسماع؛ ومنهم من رد حديثهم مطلقاء ومنهم من قبلهم» كأبي الزبير الممكي. 
5" 


قلت: والصواب من ذلك المذهب الأول وهو قبول ما صرحوا فيه بالسماع وعليه الجمهور خلافا لابن 
حزم فإنه يرد حديثهم مطلقا ولوصرحوا بالتحديث كما نص عليه في أول كتابه " الإحكام في أصول 
الأحكام " على ما أذكرء فإن يدي لا تطوله الآن وأرى أنه قد تناقض في أب الزبير منهم خاصة:» فقد 
علمت مما نقلته لك عن الذهبي آنفا أن ابن حزم يحتج به إذا قال: سمعت» وهذا ما صرح به في هذا 
ور ار ل ل ا ل على 
الحاضرين من المخالفين» لأنهم يجيزون الجذع من الضأن» مع وجود المسنات» فقد خالفوه» وهم 
يصححونه» وأما نحن فلا نصحححه؛ لأن أبا الزبير مدلس ما لم يقل في الخبر أنه سمعه من جابر» هو أقر 
بذلك على نفس روينا ذلك عنه من طريق الليث بن سعد. 

انظر " الإحكام " (1/ »)١50- 1١9‏ ومقدميٍ ل" مختصر مسلم " (المكتبة الإسلامية) . 

وجملة القول: أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة عن ونحوها وليس من رواية الليث 
بن سعد عنه» فينبغي التوقف عن الاحتجاج به» حت يتبين سماعه, أو ما يشهد له؛ ويعتضد به. هذه 
حقيقة يحب أن يعرفها كل محب للحقء فطالما غفل عنها عامة الناس»وقد كنت واحدا منهم» حى تفضل 


انل نر قا يله ال و الك ركان 0 الوك على أناايه على دللت فق فعلت: والله 
وإذا تبين هذاء فقد كنت ذكرت قبل حديث جابر هذا حديثين ثابتين في التضحية بالجذع من الضأن» 


أحدهما حديث عقبة بن عامر» والآخر حديث مجحاشع بن مسعود السلمي وفيه: " أن الجذع يوفي مما 
يوفي الى "» وكنت تأولتهما ما يخالف ظاهرهما توفيقا بينهما وبين حديث جابرء فإذ قد تبين ضعفه: 
وأنه غير صالح للاحتجاج به» ولتأويل ما صح من أحله؛ فقد رحعت عن ذلكء؛ إلى - 
- دلالة الحديثئين الظاهرة في حواز التضحية بالجذع من الضأن خاصة» وحديث مجحاشع وإن كان 
بعمومه يشمل الجذع من المعزء فقد جاء ما يدل على أنه غير مراد وهو حديث البراء قال: ضحى خالي 
أبو بردة قبل الصلاة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تلك شاة لحم "» فقال: يا رسول الله إن 
عندي جذعة من المعز» فقال: " ضح بماء ولا تصلح لغيرك " وفي رواية: " اذبحهاء ولن تحرئ عن أحد 
بعدك " وي أخرى : 
" ولا تحريء جذعة عن أحد بعدك ", أخحرجه مسلم (5 / 75 - 75) والبخاري نحوه ويبدو جليا من 
بمجموع الروايات أن المراد بالجذعة في اللفظ الأحير الجذعة من المعزء» فهو في ذلك كحديث عقبة المتقدم 
>" 


من رواية البحاري» وأما فهم ابن حزم من هذا اللفظ جذعة العموم فيشمل عنده الجذعة من الضأن فمن 
ظاهريته وجموده على اللفظ دون النظر إلى ما تدل عليه الروايات بمجموعهاء والسياق والسباق» وهما 
من المقيدات» كما نص على ذلك ابن دقيق العيد وغيره من المحققين.ذلك هو الجواب الصحيح عن 


الى 


قال ابن حرم فى الى بالآثار (5/ ١؟)‏ 


هو 2 
2 مداه 2د عار 02 وو عه 2 ل 2 0 همير ه 


وخر آخخر تذكره أيضًا وَهُوَ ما رويئاة مِنْ طريق مسلم نا أحَمَد بن يوئس نا زهير ب 
الزبير عن جَابر قال: قال رَسُول الله - صَلى الله عليه وَسَلمْ -: 


2ه ُ 3 6 و 20 0 00 
عليكم فتذبحوا جدعةهة من الضأن» 1 


ذا 


2 


2 


0 


ل 
وقال ابضادى لخلى بالانار را بم 


عو ا 90 5 
وأبو الزبير مدلس ما لم يقل فيه: ناء أو 


ِ 0 
ا هه 


ا ع خا لس اف عر لسر الذي اود كمانا 


و0 واه و له ا ل ل ا ل ا و ا د ا 6 ا 6 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري قال: نا عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي نا إسحاق بن 
ما 2 2 عو 25 0017 تك ة 2 1186 0 2 6 واوا 2 3 ًَ ل وس م 
أحمد الصيدلاني نا أبو جعفر العقيلي نا زكريا بن يحيى الحلواني نا أحمد بن سعيد بن أبي مريم نا 
-520 500 02 َ 0 3 ار 31 500 2000 3 .0 و 
7 7 9 و عم وه د كات -50-00 5226 و - 5 0 -- 50 20 00 0 
مّكة» فجئت أبَا الزير فدفع إلي كتَابَينِ فالقلبت بهمّاء فقلت في تفسي: لو عَاوَدْته فسّالته: أسيع هذا 
5 و 2 و - وااو .0 - 2 2 - .0 2 
فقلت له: هذا كله سمعته مِن حابر؟ فقال: منه ما - - مسمعته. ومنه ما 
0038ل 20 


4844م فز 2 2 7000:92:00 


لقره 
5 
5 


هناك رواية فى مسند أبى عوانة صرح فيها أبى الرير التحديك, 
الجواب: 


قال الألمان ىق ضعيف أ داوة 0700/4/5 
5" 


عن أبي الزبير عن حابر قال: قال رسول الله صلى الله ليه وَسَلم: 
ا ار لان 
(قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة أبي الزبير» فإنه كان مذلها مكثرا منه) . 


ا 0 


قلت: وهذا إسناد ضعيف- وإن كان على شرط مسلم؛ إلا الحراني» فإنه من 

رجال البخاري وقد توبع-؛ فإن أبا الزبير مدلس» وقد أورده الحافظ في المرتبة الثالثة 

من رسالته "طبقات المدلسين "- وهي طبقة من أكثر من التدليس؛ فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا .ما 
صرحوا فيه بالسماع-؛ 

ولذلك قال الذهبي: 

وفي "صحيح مسلم " عدة أحاديث ل يُوضّحّ فيها أبو الزبير السماع من 

جابر» ولا هي من طريق الليث عنه؛ ففي القلب منها شيء ". 

قلت: وهذا منهاء فقد أحرجه مسلم وأبو عوانة وغيرهما- في نحو عشرة من 
0008 

بل رواه أبو يعلى من طريق أخرى عنه معنعناً أيضاء ليس في شيء منها تصريح أب الزيير بالتحديث لتزول 
حي ان ويد نشت اقول ول الى ” اي الف نت للدي نكم 
حرجت الحديث عن الأثمة المشار إليهم في "الإرواء" )١١55(‏ ؛ فتصحيح الحديث - - والحالة هذه؛ 
كما فعل الحافظ في "الفتح " )١5/٠١(‏ ! - ينافي القواعدالعلمية» ولا سيما وهو مخالف لبعض الأحاديث 
الصحيحة؛ 

23737 000 

اا لل اي 

ذلك بي ل أو عوانة و "ناي و خرك الأمكة بامسنة"! على أن التأويل فرع التصحيح.؛ وهذا 
منفي! والله أعلم. 

نعم؛ قد قال أبو عوانة عقب الحديث )١١/8/5(‏ : 


" رواه محمد بن بكر عن ابن حريج: حدثن أبو الزبير: أنه يسمع حابرا يقول ... وذكر الحديث ". 
5 


مسألة : هل يكتفي بقول البائع فى السن أو لابد أن يقول للبائع ائت بشهود ؟ 
الجواب : 

قال العلامة بن عثيمين - في الشرح الممتع رحمه الله : 

( إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول لأنه خبر ديئ )"* 

ع 0 


الشرط القالك < 
السب لوماة م" من العيوب : عودويثق البراء بن عازب قال 5 < قَامَ 0 اللّهِ 0 الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


0 لعن 


نادي أقَصّرٌ مِنْ يَدِوء فَقَال: أَربَعٌ لا يَجُرْنَ الْعَوْرَاء: لبي عَوَرْمَاء وَالْمَرِيضَة اين مَرَضّهَاء وَالْعَرْحَاء الي 
ظَلْعْهاك وَالْكَسيرة التي لَا تُنْقِي »1 

وفي رواية « الْعَحْمَاء التي لَا تنَقَى » ل در الكُسيرَ » “. 

قال بن قدامه - في المغئ 

-١‏ العوراء البين عورها : هي الي انخسفت عينها ويلحق بها العمياء فإن كان ثم بياض في 

العين ل كي 


وهذا- كما ترى- معلق؛ لم يسق أبو عوانة إسناده لينظر فيه» ولا يخفى على العارفين بهذا العلم الشريف 
أن (الحديث المعلق) من أقسام الحديث الضعيف لانقطاعه. 
030 0 00 | ا777جخخخ7خج797خ07اا0اا 0ع اك 
"* - الشرح الممتع لأ بن عثيمين 713 ْ 

- أخرجه أحمد (المسند 584/4) » والنسائي (السنئن 4/7 ١5؟)‏ » وأبو داود (السئن «/ه 7 ح )58٠07‏ » والترمذي (السئن 5/54./ 
ح )١59‏ » والحاكم (المستدرك )578-4717/١‏ من طرق عن عبيد بن فيروز به نحوه» وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» وقال النووي في المجموع 8/ 349: "حديث البراء رضي الله عنه- صحيحء رواه أبو داود»والترمذي» والنسائي» 
وابن ماحة» وغيرهم بأسانيد حسنة. قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث ... ". وقال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث (انظر 
خلاصة البدر المنير ؟709/5) وقال الألباني: إسناده صحيح (انظر الإرواء 9571/5) 5/8 .١١‏ 
“أ - أخحرجه أبو داود» كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم )07١7‏ » والترمذي» كتاب الأضاحيء باب ما لا يجوز 
من الأضاحي» رقم )١551(‏ » وابن ماحه» كتاب الأضاحي» باب ما يكره أن يضحي به رقم )"١45(‏ » وقال الترمذي: حسن 
صحيح. قال الشيخ الألباني: (صحيح) رواه أبو داود وقال: الكسير الي لا تنقي: [ليس لما مخ]. انظر: [سنن ابي داود */ 937 رقم 
81" |. 

؟" 


- المريضة البين مرضها : وهى الي لا يرجى شفائها فينقص لحمها. 
- العرجاء البين ظلعها : الي لا تستطيع السبق إلى المرعى. 
؛ - العجفاء الي لا تنقى : المهزولة الى لا مخ في عظامها. '” 
قال الخطابي - في معالم السنن : 
" وفيه دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه ألا تراه يقول بيّن عورها وبيّن 
مرضها وبيّن ظلعها فالقليل منه غير يبن فكان معفو عنه " © . 
المسألة العاشرة : 
7 
ل ل اسان السرم 


ري ابعر عَشَرَة » ' 


السالة الكادية عشرة : 


: أما إن حرج الحنين ميتا فللعلماء فيه قولان : 


" المغي" لابن قدامة ‏ رحمه الله /١(‏ 558) . 
'” - معالم السنن - للعلامة الخطابي .١35937:‏ 
إن 


- أخحرجه الترمذي الأضاحى (405)» »)١5١01(‏ وقال: حديث ابن عباس حسن غريب» والنسائي الضحايا 7/ 77ءوابن ماحة 


الأضاحي .)5١7١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي (5١؟١)‏ . 
5" 


.]" لقوله تعالى | حرم ف ال )| [المائدة:‎ -١ 
القول الثاني : وهو الراحح‎ 
الجمهور أنها يحل أكلها لأنها مذكاة بزكاة أمها.‎ 


سه تر ه 


ولحديث: ا سف قَهَ وذح الْبَقرَة 


َالمَاةَ فَنحِدُ في بَطْنهَا الْحَنِنَ اتلقِيه أَمْ تأكله؟ فقال: كلوه إن شِتكم فَإِنَ ذَكَائَهُ ذَكَاةُ أ »"” 


من الأضحية ؟ 


لابحوز أن يعطيه أحرته من الأضحية ولكن يعطيه مالا ثم بعد ذلك له أن يتصدق عليه من 
الأضحية إن كان من أهل الصدقة . 


- أخرجه أحمد [9/ ]"١‏ » وأبو داود [8/ ]١57‏ » كتاب الأضاحي: باب ما جاء في ذكاة الجنين» حديث [/851؟] » 


والترمذي [4/ 77] » كتاب الأطعمة: باب ما جاء في ذكاة الجنين» حديث [575 ]١‏ » وابن ماحجة [؟/ ]١١17‏ » كتاب الذبائح: 
باب ذكاة الجنين ذكاة أمه» حديث ]8١93[‏ » وعبد الرزاق [4/ 07 5] » رقم ]855٠0[‏ » وابن الجارود ]3٠١[‏ » وأبو يعلى [؟/ 
!]| » رقم [197] » والدارقطئ [4/ ]١77‏ » كتاب الصيد والذبائح والأطعمة: باب رقم [57: ]١18‏ » والبيهقي [9/ 85؟] » 
كتاب الضحايا: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة» والبغوي في "شرح السنة" [7/ ]-١8‏ » من طريق محالد بن سعيد عن أبي الوداك عن 
أبي سعد به. والترمذي (54/ 7/ارقم475 ١‏ بتحقيق أحمد شاكر) في الأطعمة» باب ما جاء في ذكاة الجنين. ثم قال: "هذا حديث حسن 
صحيحء وقد روى من غير هذا الوجه عن أبي سعيد» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-» 

وغيرهم» وهو قول سفيان الثوري, وابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاقء وأبو الوّدّاك اسمه: جبر بن نوف".. و صححه الألبان 


في الإرواء: ” ع هداية الرواة: 6 


"0/ 


ا 


برعان ذلك لعن عَلِيَّ بْنَ أبي طَالِب - رضي الله عنه « نَ نبي الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ أمَرُ أن 
يَقُومٌ عَلَى بن وَأْمَرَهُ أن يَقسم بُدئهُ كلها 000" 
حرَارَتِهًا مِنْهَا سينا » وف رواية « تحن تعطيه مِن ا 0 

الال النالقه عد 
لا يوحد دليل صحيح على تقسيم الأضحية فلك أن تأكل وتطعم أهلك وتتصدق لقوله تعالى 
ل فكلوا مِنْهًا وَأَطْعِمُوا القانمَ وَالمُغتَرَ] [الحج: ]. ولقوله صلى الله عليه وسلم « فكلو كلوا 
وتَصَدقوا وروا »*” 

المسالة الرابعة عشر : 


2-0 ]هه 


لا يحوز بيع جلد الأضحية لقوله ص « مَنْ باع حلد أَضْدِييه ا ملحي لَهُ » 


:ه 


- أحرحه البخاري في "صحيحه" كتاب الحج» باب يتصدق بجلود الحدي؛ (177007) 417117 رقم » وأطرافه في (211/15 1118» 
5" ومسلم, كتاب الحج؛ باب الصدقة بلحوم الحدايا وجلودهاء ا ل برقم .١170117/‏ 

" - أخرجه البخاري: الأضاحيء باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزوّد منها ح 51ه5؛ 55559., و أخرجه مسلم في 
"صحيحه" "كتاب الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسحه وإباحته 


كد را 6ك 0" عن عنباك الله ون الاك “رضي الله عنه- مرفوعا. وأنحرجه أبو داود )5/8١5(‏ » وأبو عوانة 
ه/-5 75 و785, والطحاوي في "شرح معان الآثار" »١88/5‏ والحازمي في "الاعتبار" ص5١ ١‏ من طرق عن مالكء» به. وهو 
عند مالك في "الموطأً" 4/.5-4/15/7» ومن طريقه أخحرجه الشافعي في "المسند" 4177/١‏ وابن حبان (53571) » والبيهقي في 
"السئن" ه١4‏ ” 59/99 وفي "معرفة الآثار" )١91/0(‏ و(9015١).‏ 

- أخرجه الحاكم ”/ 585 - 4.8" من حديث أب هريرة مرفوعاء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 


وحسنه الألباني صحيح الجامع: 511 » صحيح الترغيب والترهيب:8/8/١٠.‏ 


ل 


